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مخلص
الإسراعشكالها وانتشارها المتفاقم كان لزاما على المشرع الجزائريأكتملة الإنجاز وتناثر المظاهرة البنایات غیر انتشارأمام

، مخلة بذلك برونق مدننا وجمالها، الأمر الذي أدى تفقد فضاءنا العمراني تجانسهما فتئت التي الوضعیةفي تدارك هذه 
الظاهرة، معتمدا في ذلك على هذهمطابقة البنایات وإتمام إنجازها للحد منلقواعد المحدد08/15رقمقانونالإلى إصدار 

ر المطابقة إجراء تحقیق المطابقة كآلیة قانونیة مستحدثة بموجب هذا القانون، هذه الآلیة تسمح لأصحاب البنایات غی
.بتسویة وضعیة بنایاتهم03/08/2008یدة قبل تاریختعمیر والمشالو لقواعد التهیئةوالمخالفة

.08/15قانون ،قانونیةتسویة وضعیة بنایات غیر ،آلیة قانونیة،مطابقةتحقیق :اتیحكلمات المف

Achieving Conformity under Law 08-15
-Legal Mechanism for the Settlement of Illegal Buildings-

Abstract
Faced with the scale of the phenomenon of unfinished constructions, the Algerian legislator
had to urgently remedy this situation which continues to undermine the homogeneity of urban
space and which causes our cities to lose their attractiveness and beauty. All this led to the
promulgation of the Law 08/15 setting the rules for bringing constructions into conformity
and completing their construction in order to put an end to this phenomenon by relying on
compliance as a legislative instrument updated with respect to this law. This mechanism will
allow owners of buildings built before 08/03/2008, which do not comply with urban
development standards, to regularize their situation.

Key words: Compliance, legal mechanism, settlement of the status of illegal buildings, law
08-15.

La mise en conformité selon la Loi 08-15
mécanisme juridique de régularisation des Constructions illégales

Résumé
Devant l’ampleur du phénomène des constructions non achevées, le législateur algérien a dû
remédier en urgence à cette situation qui ne cesse de porter atteinte a l’homogénéité de
l’espace urbain et qui fait perdre à nos villes leur attrait et leur beauté, tout cela a conduit à
la promulgation de la loi 08/15 fixant les règles de mise en conformité des constructions et
d’achèvement de leur réalisation afin de mettre fin à ce phénomène en prenant appui sur la
mise en conformité comme instrument législatif actualisé en fonction de cette loi. Ce
mécanisme permettra aux propriétaires des constructions bâties avant le 03/08/2008, qui sont
non conformes aux normes de l’aménagement urbain, de régulariser leur situation.

Mise en conformité, mécanisme juridique, régularisation, constructions:Mots-clés
Illégales, Loi n08-15.
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ة ـــــــــمقدم
لقد أصبحت معظم المدن الجزائریة نماذج من الاختلالات العمرانیة وأنماطا من الخروقات في التصمیم 

تجسدت في هیاكل منجزة بالإسمنت المسلح واستخدام أعمدة فولاذیة مؤقتة إلى جانب العجز المسجل (1)والإنجاز
الفضاءات الخارجیة، وكذا التخزین العشوائي لمواد البناء على قارعة الطریق إلى غیر ذلك من المظاهر في تهیئة
.المشینة

لمعالجة إشكالیة البنایات (2)08/15في ظل انتشار هذه الظاهرة بادر قطاع السكن باقتراح نص القانون رقم 
بما في ذلك معالجة ،سق ومطابقة البنایات وإتمام إنجازهاغیر المكتملة قصد ترقیة أدوات التعمیر وتكییفها بما یتنا

لا یمكن إغفاله و إشكالیة الوعاء العقاري الذي یعد جزءا لا یتجزأ من البنایات لأن حق البناء مرتبط بملكیة الأرض
.لتفادي تكرار هذه الظاهرة وتحولها إلى ثقافة الأمر الواقع

لة من الأحكام ذات الطابع الاستثنائي هدفها استدراك العجز نص على جم08/15قانون اللهذا الغرض فإن 
، لعل أهمها 90/29المسجل في هذا المجال والعمل على تكریس مبادئ وأحكام غیر موجودة في القانون رقم 

فما مدى فعالیة هذه الآلیة في ،القانونیة لتسویة وضعیة هذه البنایاتإجراء تحقیق المطابقة الذي یعتبر الآلیة
بهذا الإجراء، وما المقصود؟سویة وضعیة البنایات غیر القانونیة من حیث الملكیة العقاریة والوضعیة العمرانیةت

؟هي البنایات القابلة لتحقیق المطابقة، وغیر القابلة لهذا الإجراءوما
ات الأكادیمیةللإجابة عن هذه الإشكالیة اعتمدنا المنهج التحلیلي في دراستنا للموضوع في ظل قلة الدراس

لذا حاولنا بقدر الإمكان تحلیل أهم النصوص القانونیة المنظمة لعملیة تحقیق ،الموضوع جدیدباعتبار أن
.مطالبةقسمنا الموضوع إلى ثلاثوعلیه،المطابقة
مفهوم تحقیق المطابقة:الأولالمطلب 

وكذا إبراز خصائص وممیزات هذا ابقة،لتحقیق المطوالفقهيهذا المحور تحدید التعریف القانونيفيسنحاول 
:يأت، وهذا ما سنوضحه فیما ی08/15الإجراء، وذلك من خلال نصوص القانون رقم

تعریف تحقیق المطابقة:الأولالفرع 
:يأتنها عرفت تحقیق المطابقة كما ینجد أ08/15من القانون رقم 02بالرجوع إلى نص المادة 

تي یتم من خلالها تسویة كل بنایة تم إنجازها أو لم یتم إنجازها بالنظر إلى التشریع یقصد بها الوثیقة الإداریة ال«
.»والتنظیم المتعلق بشغل الأراضي وقواعد التعمیر

بكل ما تضمنته من إجراءات من خلال هذه المادة أعلاه یتضح أن المشرع حصر عملیة تحقیق المطابقة
،(3)قة إداریة تهدف لتسویة وضعیة بنایة غیر قانونیة بمعناه الضیقوأحكام وشروط ووسائل وقرارات في مجرد وثی

،فیكون بذلك قد اختزل جمیع الإجراءات المتعلقة بعملیة التسویة عن طریق تحقیق المطابقة في وثیقة إداریة واحدة
مطابقة ومن ثم یكون قد عرفها على أنها شهادة مطابقة في حین أنها لیست كذلك حسب نظرنا، لان تحقیق ال

.عبارة عن مجموعة من الإجراءات القانونیة التي تتوج بمنح شهادة تحقیق المطابقة
إذن هناك فرق كبیر بین تحقیق مطابقة البنایات كإجراء لتسویة وضعیة البنایات غیر القانونیة من الناحیة 

وتوافر جمیع الشروط القانونیة العمرانیة، وبین شهادة تحقیق المطابقة التي تأتي كنتیجة لإجراء تحقیق المطابقة
.للتسویة
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مجموعة من الإجراءات المتضمنة لدراسات وقرارات تتخذها " نهأعلى تحقیق المطابقة عرف إجراءوعلیه 
.(4)"جل تسویة وضعیة البنایات المخالفة لأحكام التشریعات الساریة المفعولأالجهات المختصة من 

ن كافة الإجراءات المتعلقة بهذه العملیة تنطوي إحیث ،ة إداریة محضةإجراء تحقیق المطابقة عملینإوعلیه ف
.جمیعا على عمل إداري

خصائص وممیزات إجراء تحقیق المطابقة :الثانيالفرع 
، بمجموعة من الخصائص نلخصها فیما 08/15یتمیز إجراء تحقیق المطابقة المستحدث بموجب القانون رقم 

:یلي
لبنایات استثنائیة وإلزامیةة اأحكام تحقیق مطابق:أولا

تم استحداثها لتسویة وضع استثنائي عام یطبع العمران الجزائري لمدة لا تعتبر أحكامه استثنائیة لأنها مؤقتة
، كما أن عملیة 2008-07-20الموافق لـ08/15ر القانون رقم نشء من تاریخاابتد(5)خمس سنواتتزید عن 

رغم أنها لا تتحرك إلا برغبة وطلب صاحب ،(6)طابقة تكتسي طابعا إلزامیاالتسویة بموجب إجراء تحقیق الم
البناء، إذ یعد إلزامیا تحقیق مطابقة البنایات من خلال تقدیم أصحابها لطلبات تحقیق المطابقة أمام السلطات 

.المختصة
(7)رتحقیق مطابقة البنایات لا بد أن تتم طبقا للقواعد العامة للتهیئة والتعمی:ثانیا

تهتم القواعد العامة للتهیئة والتعمیر بتنظیم عملیة البناء والتعمیر عن طریق مجموعة من الأدوات تعتبر قیودا 
.(8)العملیةىوضوابط قانونیة عل

فدراسة وبث الإدارة المكلفة بملف تسویة البنایات غیر المطابقة یشبه إلى حد كبیر دراسة طلب رخصة البناء 
91/176من المرسوم التنفیذي 38كما حددته المادة ،عند ممارستها وظیفة الضبط الإداريفي الحالة العادیة

الذي یحدد كیفیة تحضیر شهادة التعمیر، ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة ،1991ماي 28المؤرخ في 
من 10نص المادة في، وهذا ما لمسناه(9)البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك المعدل والمتمم

154(10)./09المرسوم التنفیذي 
03/08/2008ت المشیدة قبل تاریخ یتمیز إجراء تحقیق المطابقة بأنه أسلوب شامل لتسویة البنایا:ثالثا

بمعنى أنه یتدخل لتسویة الوضعیة العمرانیة المتعلقة بالبنایة في حد ذاتها، ووضعیة الوعاء العقاري على حد 
فبدل هدم كل بنایة مخالفة ،لأن حق البناء متفرع من الملكیة، بحیث لا یجوز التسویة خلاف ذلك،(11)سواء

.(12)مراعاة مصلحة المواطن وذلك بتسویة وضعیة البنایات التي یرى أنها قابلة للتسویةللقانون ارتأى المشرع
لبنایات غیر الشرعیة في ظل المرسوم تحقیق مطابقة البنایات أسلوب للتسویة متأثر بمنهجیة معالجة ا:رابعا
المتعلقین بمعالجة البناء 1985-08-13والتعلیمة الوزاریة المشتركة الصادرة بتاریخ ، (13)85/212رقم 

(14).غیر المشروع

08/15رقمإن تأثر المشرع الجزائري بأحكام المرسوم والتعلیمة السالفین الذكر یتجلى من خلال اقتباس القانون
وكذلك حالات البنایات ،18على سبیل المثال كیفیة تحدید معاییر التسویة المذكورة بالمادة،ن الأحكاممجموعة م

بقي المشرع على نفس الحالات المحددة بموجب التعلیمة الوزاریة أحیث ،تحقیق المطابقةمجالالمقصاة من 
.نة الدائرة، كذلك إسناد عملیة البث في الطلبات للج(15)المشتركة السالفة الذكر
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مجال تحقیق المطابقة : الثانيالمطلب
بین القانونالمشروع،المتعلقة بمعالجة البناء غیر 1985على غرار التعلیمة الوزاریة المشتركة الصادرة عام 

.البنایات القابلة لإجراء تحقیق المطابقة والبنایات التي لا یمكن تسویة وضعیتها08/15رقم
یات القابلة لتحقیق المطابقة البنا: الفرع الأول

بل تاریخ نجاز قلكل البنایات المنجزة أو في طور الإ08/15تتم عملیة تحقیق مطابقة البنایات حسب القانون 
حیث تتم عملیة التسویة ،، أما البنایات المنجزة بعد هذا التاریخ فهي غیر معنیة بالمطابقة2008جویلیة 20

حیث قسم البنایات إلى أربع ،(16)بها الأشغال بعدة الأشغال أو تلك التي لم تنتهِ حسب حالة كل بنایة سواء منتهی
:(17)يتوهو رخصة البناء فكانت التصنیفات كالآألاحالات وربطها بعنصر أساسي 

البنایات غیر المتممة والمتحصل صاحبها على رخصة البناء.
البناءالبنایات المتممة والمتحصل صاحبها على رخصة.
البنایات المتممة والذي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء.
غیر المتممة والذي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناءالبنایات.

.(18)أساسیینبشرطین إن تحقیق مطابقة هذه البنایات مرتبط 
لكیة الأرض المشید علیها البناء تحقیق مطابقة البنایات مرتبط بم:أولا

حق البناء مرتبط بملكیة الأرض، وطالما أن حق الملكیة یتمتع بحمایة كونالعام المتمثل فيتطبیقا للمبدأ 
ن تسویة البناء غیر المطابق لا یتم إلا إذا إ، ف(19)قانونیة في حالة ما إذا كان استعماله موافقا للأنظمة والقوانین

من 08/15وهو المبدأ الذي كرسه القانون تمت تسویة الوعاء العقاري للقطعة الأرضیة المشید علیها البناء، 
.منه3940خلال أحكام المواد 

:یةتالآحسب كل حالة من الحالات حیث تتم التسویة 
یدة على الأملاك الوطنیة الخاصةتسویة وضعیة الملكیة العقاریة للبنایة غیر القانونیة المش: الحالة الأولى

تسویة حالات البناء غیر المطابق المشید على الأملاك 08/15من القانون 40-38-36لقد أجازت المواد 
بالنسبة للبنایات المتحصلة على رخصة بناء والمشیدة في إطار ،(20)الوطنیة الخاصة عن طریق منح سند الملكیة

تجزئة على أرض تابعة للأملاك الوطنیة الخاصة تنازلت عنها السلطة المختصة بسند غیر مشهر، واكتفاء 
، مما تسبب في إشكالیات (21)فیها إجراءات الشهر العقاريمنها بقرارات إداریة أو وعود بالبیع لم تراعَ المستفیدین

على التهیئة والتعمیر سلبا لا سیما في المدن الكبرى من خلال إعادة هثر أوعرقل تطور البناء و ،ومنازعات عدیدة
. (22)للقانونبیع هذه القطع الأرضیة بعقود عرفیة وإقامة بنایات مخالفة

، 08/15من القانون40المادة لنصطبقاطریق التنازلعن تتم عملیة تسویة وضعیة الملكیة العقاریة كذلك 
تسویة الوضعیة العقاریة للبنایة غیر المطابقة المشیدة على الأملاك الوطنیة الخاصة دون أي سند أجازتحیث 

.(23)عن طریق التنازل بالتراضي
.(24)ین فإن التسویة تؤدي إلى الدفع المسبق لثمن قطعة الأرض وفقا للشروط التالیةفي كلتا الحالت

.(25)یتم البیع بالتراضي بسعر یقدر ویحدد من طرف مصالح أملاك الدولة-
وباقتراح من 08/15من القانون02یتم تحدید الوعاء وفقا للتعریف الوارد والمنصوص علیه في المادة -

.المهندس المعماري
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رخصة بناء أو إتمام الإنجاز على لاستخراج)06(تمنح للطالب الذي تمت تسویة وضعیته مهلة ستة أشهر -
.سبیل التسویة

تسویة وضعیة الملكیة العقاریة للبنایة غیر القانونیة المشیدة على الأملاك الوطنیة العامة :الثانیةالحالة 
غیر قانوني لاك الوطنیة العمومیة دون حیازة رخصة یعتبر عملاملأإن تشیید البنایات على الأراضي التابعة ل

.(26)یترتب عنه الهدم والمتابعة الجزائیة
وإذا كانت هذه الأراضي غیر قابلة للتصرف فیها، فإنها في النهایة غیر قابلة للتنازل ضمن إطار التسویة إلا 

لا تكون البنایة المشیدة دون رخصة "08/15ن من القانو 37إذا تم إعادة تصنیفها وهو ما نصت علیه المادة 
البناء على قطعة أرضیة تابعة للأملاك الوطنیة العمومیة باستثناء تلك التي یمكن إعادة تصنیفها وفقا للتشریع 
والتنظیم المعمول بهما موضوع تحقیق المطابقة في مفهوم أحكام هذا القانون مع مراعاة الشروط المحددة 

".أعلاه36- 16بالمادتین 
والمتعلقة بكیفیة تطبیق أحكام القانون والعمران، وزارة السكنالصادرة عن 1000وأضافت المذكرة رقم 

(27).صال بأملاك الدولة للشروع في العملیةتأنه في حالة إعادة التصنیف تتولى لجنة الدائرة الا08/15

لى الأراضي الخاصة التابعة القانونیة المشیدة عتسویة وضعیة الملكیة العقاریة للبنایات غیر :الثالثةالحالة 
للغیر

من إیجاد طریقة لتسویة وضعیة الوعاء العقاري للبنایة غیر المطابقة المشیدة على 08/15لم یتمكن القانون
الصادرة عن وزارة السكن 1000، غیر أن المذكرة رقم 85/212أملاك الغیر بخلاف ما ورد في المرسوم رقم 

بنایاتهم على أراضي خاضعة للقانون الخاص بأن یقدموا عقد ملكیة كما واالبنایات الذین شیدألزمت أصحاب
.(28)ینص علیه التنظیم الساري المفعول

على أرضیة تابعة للأملاك تسویة وضعیة الملكیة العقاریة للبنایات غیر القانونیة المشیدة :الرابعةالحالة 
الوقفیة

، وبالتالي عدم (29)الأخرى بخاصیة عدم قابلیة التصرف فیها من طرف الغیرتتمتع الأملاك الوقفیة هي 
،إمكانیة تسویة وضعیة البنایات المشیدة علیها بل تلحق بالوقف مهما كان حجمها وشكلها ودون أي تعویض

، حیث1000إلى هذه الحالة، ونفس الشيء بالنسبة للمذكرة رقم 08/15وعلى هذا الأساس لم یشر القانون 
أكدت هي الأخرى على أن البنایات المقامة على أراضي تابعة للأوقاف تسیر حسب الأحكام للتشریعیة الخاصة 

.بها
(30)تحقیق المطابقة مرتبط بتطابق البناء مع قواعد التعمیر والبناء:ثانیا

دوات التعمیر وفي غیابها یقصد بقواعد البناء والتعمیر في هذه الحالة مختلف القواعد القانونیة المتعلقة بنظام أ
القواعد العامة للتهیئة والتعمیر باعتبارها وسیلة لتخطیط المجال والتسییر الحضري تهدف إلى تحدید المناطق 

.(31)الواجب حمایتها
كمعاییر یتحدد على ضوئها قابلیة البناء لتحقیق 08/15من القانون 18و12حیث اعتمدتها المواد 

المحدد ،02/05/2009المؤرخ في 09/154من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة ونصت على ذلك،المطابقة
دراسة التصریح مدى تطابق مشروع أحكام مخطط شغل يتراع"لإجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات بقولها 

لتعمیر، یؤخذ ئة واالأراضي وفي حالة عدم وجوده یراعى عدم تطابق المشروع مع أحكام المخطط التوجیهي للتهی
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مكان إقامة المشروع وإیصال الطریق والحجم والمظهر العام للبنایة أو البنایات المبرمجة وانسجامها الموقع وطبیعة 
الدراسة احترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها في مجال الأمن يكما تراعالاعتبارمع الأماكن بعین 

".ة، وكذلك فیما یخص حمایة المحیط والمحافظة على الاقتصاد الوطنيوالصحة والبناء والخصائص الجمالی
تمكن هي أن تستند أعمال البناء إلى تراخیص إداریةن الضمان الأساسي لاحترام قواعد التعمیرإوعلیه ف

مظهر واحترام ال(32)الأفراد من تلبیة حاجیاتهم المختلفة من البناء محافظة في الوقت ذاته عل مقتضیات البیئة
ن لا یكون الوعاء العقاري للبنایة المراد تشییدها معرضة للأخطار بالإضافة إلى عدم المساس أالخارجي للبناء و 

وهو ما دفع بالمشرع إلى التدخل لتنظیم طرق ،(33)للتهیئةبالبیئة والمعالم الأثریة والثقافیة واحترام القواعد الدنیا 
.(34)ظام العام والمصلحة العامةالبناء وأشكال البناءات حفاظا على الن

البنایات غیر القابلة لتحقیق المطابقة :الفرع الثاني
،باعتبار أن حق الملكیة والبناء مرتبط بما تسطره أدوات التعمیر وفي غیابها القواعد العامة للتهیئة والتعمیر

نوعیة البنایات وشكلها وإدماجها في فإنه بدرجة أولى لا یمكن تحقیق مطابقة أي بناء مخالف لهذه القواعد، لأن
المحیط واحترام المناظر الطبیعیة والحضریة وحمایة التراث الثقافي والتاریخي منفعة عمومیة للدولة والمجتمع على 

مجموعة من البنایات التي لا یمكن تحقیق 08/15من القانون 16وتطبیقا لهذا المبدأ حددت المادة ،حد سواء
.الحالات التالیةوبحسب كل حالة من،(35)وز تسویتها لعدة اعتباراتمطابقتها، ولا یج

ویقصد بها الارتفاقات الإداریة ،البنایات المشیدة في قطعة أرضیة مخصصة للارتفاقات ویمنع البناء علیها:أولا
البناء ارتفاقات عدمو ،التي تقید حق الملكیة، وتخصیص الأرض لهدف المصلحة العامة، كارتفاقات التعمیر

.الخ...المتعلقة بحمایة التراث
البنایات المتواجدة بصفة اعتیادیة بالمواقع والمناطق المحمیة المنصوص علیها في التشریع المتعلق بمناطق :ثانیا

، نظرا للأهمیة السیاحیة والاقتصادیة لهذه المناطق التي (36)المعالم والمواقع التاریخیة والأثریةو التوسع السیاحي، 
.(37)لذلكلاها المشرع حمایة خاصة حیث قید حق البناء فیها وفرض شروطاأو 

لا سیما في ظل الانتشار الرهیب ،(38)لفلاحياالبنایات المشیدة على الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع :ثالثا
محلیة لظاهرة الاستحواذ على مساحات شاسعة من هذه الأراضي وتجزئتها ثم بیعها من طرف الجماعات ال

.(39)للخواص خارج أدوات التعمیر أو في غیابها
باستثناء تلك التي یمكن إعادة إدماجها في ،(40)الغابیة أو ذات الطابع الغابيكذلك البنایات المشیدة في الأراضي

.المحیط العمراني
لموقع، ویتعلق الأمر على البنایات المشیدة خرقا لقواعد الأمن أو تشوه بشكل خطیر البیئة والمنظر العام ل:رابعا

وجه الخصوص بالبنایات العشوائیة والفوضویة وتلك التي لا تضمن فیها شروط البناء متانة واستقرار 
.(41)المنشآت
خط الطریق (امة أو مضرة لها ویستحیل نقلها البنایات التي تكون عائقا لتشیید بنایات ذات منفعة ع:خامسا

).اقع التنقیب عن المحروقات، ومواقع توسع الموانئ والمطاراتالسیار، أحواض، سفوح السدود، مو 
، أنه یجب الحصول على آراء المصالح والمؤسسات المعنیة في جمیع الحالات 1000أكدت المذكرة رقم 

.السالفة الذكر
.(42)عمومیة أو خاصةةالبنایات المشیدة فوق قطع أرضیة تابعة لمستثمرات فلاحی:سادسا
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أي حال من الأحوال تحقیق مطابقة هذه البنایات المشیدة خرقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة حیث لا یمكن ب
را لأصحاب هذه البنایات لإعادة الأماكن إلى اعذإفي هذه الحالة یجب على لجنة الدائرة أن تقدم بها،المعمول 

.حالتها الأصلیة
إجراءات تحقیق المطابقة :المطلب الثالث

ابیر المتبعة لتسویة الوضعیة العمرانیة للبناء غیر المطابق، وذلك بعد تسویة وضعیة الوعاء یقصد بها التد
.العقاري لقطعة الأرض المشیدة علیها البنایة

والتي یمكن الإجراءات الخاصة بتحقیق المطابقةوكذا المراسیم التطبیقیة له،08/15من القانون كل لقد بین
:يأتتقسیمها إلى ما ی

تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات :الأولالفرع 
الذي هو عبارة عن طلب تسویة البناء غیر المطابق، وملف محدد ،یشمل هذا الإجراء التصریح بالمطابقة

.قانونا یرفقه المصرح مع طلبه لیتم إیداعهما لدى السلطة المختصة
التصریح بالمطابقة :أولا

المشروع والمتدخل المؤهل، كما عرفهم المرسوم التشریعي رقم المالك وصاحبكل من08/15ألزم القانون 
الهیئة أو المصلحة المخصص لها قطعة و ، بالإضافة إلى وكیل المالك، المستأجر المرخص له (43)94/07

، الذین قاموا بتشیید البنایات غیر المطابقة أن یتقدموا أمام رئیس (45)وصاحب حق الامتیاز(44)الأرض والحائز
خمس في س الشعبي البلدي المختص من أجل التصریح بمطابقة تلك البنایات في شكل طلب للتسویة یحرر المجل

.أقسام) 06(نسخ ضمن نموذج معین توفره البلدیة یحتوي على ستة ) 05(
الملف الواجب إرفاقه مع التصریح بالمطابقة:ثانیا

ملكیة، أو شهادة حیازة أو أي عقد رسمي آخر یتكون الملف المرفق مع التصریح بمطابقة البنایة من عقد 
من الحالات حسب كل حالة، 09/154من المرسوم التنفیذي رقم 04ضاف إلیه الوثائق المحددة في المادة ت

:التالیة
انجازعندما یتعلق الأمر بطلب رخصة إتمام:الأولىالحالة 

:بنایةتختلف وثائق الملف حسب حالة ووضعیة كل 
بالنسبة للبنایات غیر المتممة والمطابقة لرخصة البناء المسلمة -أ

إذ یجب على (46)یقصد بالبناء غیر المتمم البناء الذي لم تكتمل به أشغال الواجهات والشبكات التابعة له
:(47)المصرح أن یرفق تصریحه بملف یحتوي على ما یلي

.وثائق بیانیة مرفقة مع رخصة البناء المسلمة-
.یان وصفي للأشغال المراد إنجازها معد من طرف مهندس معماري معتمدب-
.مناظر فوتوغرافیة للواجهات والمساحات الخارجیة البنایة-
.أجل إتمام البنایة یقیمه ویحدده مهندس معماري معتمد-
المطابقة لرخصة البناء المسلمة بالنسبة للبنایات غیر المتممة وغیر-ب

:هيق الأمر بطلب رخصة إتمام الإنجاز في هذه الحالة الوثائق المطلوبة دائما عندما یتعل
.مخططات الهندسة المدنیة للأشغال التي تم إنجازها-
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وثائق مكتوبة وبیانیة یعدها مهندس معماري ومهندس مدني معتمدان فیما یخص الأجزاء التي أدخلت علیها -
.ل إتمام البنایةاجآهات والمساحات الخارجیة وكذا تعدیلات بالإضافة إلى مناظر فوتوغرافیة للواج

عندما یتعلق الأمر بطلب شهادة المطابقة :الحالة الثانیة
تكلم عن حالة وحیدة تتعلق بالبنایات المتممة وغیر المطابقة لرخصة البناء 09/154المرسوم التنفیذي رقم 

:هيالة الوثائق المطلوبة المسلمة لأن الأمر یتعلق بطلب شهادة المطابقة، في هذه الح
.مخطط الكتلة للبنایة ومخططات الهندسة المدنیة للأشغال المنجزة-
.مناظر فوتوغرافیة للواجهات والمساحات الخارجیة-

التسویةعندما یتعلق الأمر بطلب رخصة بناء على سبیل :الثالثةالحالة 
بناء، المصرح في هذه الحالة ملزم بإرفاق طلبه هذه الحالة تخص البنایات المتممة وغیر الحائزة على رخصة 

.بوثائق مكتوبة وبیانیة ومخططات الهندسة المدنیة للبنایة
.بیان وصفي للأشغال التي تم إنجازها ومناظر فوتوغرافیة للواجهات والمساحات الخارجیة-

عندما یتعلق الأمر برخصة إتمام على سبیل التسویة :الرابعةالحالة 
صة إتمام الإنجاز على سبیل التسویة یكون في حالة البنایات غیر المتممة وغیر الحائزة على إن طلب رخ

:یليرخصة بناء في هذه الحالة تكون الوثائق المطلوبة كما 
.وثائق مكتوبة ومخططات الهندسة المدنیة للبنایة-
.ل إتمام البنایة یقدره مهندس معماري معتمداجآ-
.واجهات والمساحات الخارجیةمناظر فوتوغرافیة لل-

إیداع التصریح بالمطابقة على مستوى البلدیة المختصة :ثالثا
تأتي المرحلة الثانیة ،ه للوثائق المطلوبة في الملفئِ بعد تقدیم المصرح لطلب التصریح بمطابقة البنایة واستفا

للبلدیة المختصة إقلیمیا مقابل وصل المتمثلة في مرحلة إیداع الملف وطلب التسویة على مستوى مصالح التعمیر 
استلام، ویضیف في حالة طلب تسویة بنایة غیر متممة تصریحا كتابیا یعلم فیه رئیس المجلس الشعبي البلدي 

لتأتي فیما بعد مرحلة ،الأخیر شهادة توقیف الأشغال من أجل تحقیق المطابقةلیسلمه هذا(48)بوقف الأشغال
.استهالتحقیق في طلب التسویة ودر 

دراسة طلب تحقیق المطابقة : الفرع الثاني
.تتم دراسة طلب التسویة على مستویین، مصالح التعمیر البلدي ومدیریة التعمیر والبناء على مستوى الولایة

على مستوى مصالح التعمیر البلدي دراسة طلب تحقیق المطابقة :أولا
أیام من تلقي ) 08(ة الطلب وزیارة البنایة خلال ثمانیة ن بمعالجو إن أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر ملزم

وهذا من أجل معاینتها وتحریر محضر عدم مطابقة البنایة التي تبین فیه بصفة دقیقة حالتها ،(49)طلب التسویة
إلخ، بالإضافة إلى كل المعلومات المتعلقة بتطابق أو مخالفة البناء لقواعد .. .أو مكان وجودها وما یجاورها

لتعمیر والبناء في القطعة الأرضیة المشیدة علیها البناء، في هذا الإطار كفل المشرع ضمانات لكل من أصحاب ا
والأعوان المؤهلین للرقابة والمعاینة من جهة أخرى قصد ،البنایات غیر المطابقة الخاضعة للرقابة من جهة

.(50)الموازنة بین الحقوق والمصالح
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افاة رئیس المجلس الشعبي البلدي بأعمالهم، هذا الأخیر یعد بدوره ملفا یتكون من بعد ذلك یقوم الأعوان بمو 
ویقوم بإرسالها إلى ،نسخ یتضمن رأي مصالح التعمیر التابعة له في طلب التسویة ومحضر المعاینة) 04(أربع 

یداع التصریح من أجل التي تلي تاریخ إ) 15(مدیریة التعمیر والبناء على مستوى الولایة خلال خمسة عشر یوما 
.(51)دراسته

البناء الولائیة و دراسة طلب تحقیق المطابقة على مستوى مدیریة التعمیر :ثانیا
وهذا من خلال تقریر تطابق بدراسته،بعد تلقیها للملف كاملا تبدأ مصالح التعمیر والبناء على مستوى الولایة 

ع المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر في حالة غیاب مشروع البنایة مع مخطط شغل الأراضي من عدمه، أو م
.مخطط شغل الأراضي

كما تتم دراسة موقع وطبیعة ومكان إقامة البنایة، وإیصال الطریق والحجم والمظهر العام للبنایة ومدى 
عمول بها في التنظیمیة المو خذ بعین الاعتبار احترام القواعد والأحكام التشریعیةالأوكذلك ،انسجامها مع الأماكن
.(52)مجال الصحة والأمن

بضرورة جمع آراء 08/15رقم وحتى یتسم عمل مدیریة البناء والتعمیر بالدقة والموضوعیة، فقد ألزمها القانون
.بعض المصالح الإداریة المعنیة

ن ملفا لكل تصریح وتر  سله إلى الأمانة بعد انتهاء مدیریة التعمیر والبناء من عملها في الأجل الممنوح لها، تكوِّ
.التقنیة للجنة الدائرة للبث فیه

البث في طلب تحقیق المطابقة :الثالثالفرع 
إلى لجنة الدائرة، وهو ما أكده 08/15لقد أسندت مهمة البث في طلب تحقیق المطابقة حسب القانون 

كما أن بث اللجنة ،یات سیرهاالذي یبین تنظیم عمل اللجنة وكذا تشكیلها وكیف(53)09/155المرسوم التنفیذي رقم 
:یةتفي طلب التسویة المقدم من طرف المصرح یمكن أن یأخذ أحد الصور الآ

حالة قبول طلب تحقیق المطابقة :أولا
فیتعین ،إذا تأكدت لجنة الدائرة من استیفاء طلب التسویة لجمیع الشروط القانونیة، وقررت قبول هذا الطلب

لطلب إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص من أجل تسلیم المصرح سند علیها إرسال مقرر البث في ا
إذا كان من اختصاصها، فمن بین السندات الإداریة (54)المطابقة، أو تقوم بإخطار السلطة المختصة بتسلیم السند

ورخصة البناء على ،(55)المسلمة التي یترتب عنها تسویة الوضعیة العمرانیة للبناء غیر المطابق، شهادة المطابقة
على سبیل التسویة بالنسبة للبنایات غیر نجازإورخصة إتمام،سبیل التسویة بالنسبة للبنایات المتممة

.(56)المتممة
وبذلك فطبیعة اتخاذ العقاري،لجنة الدائرة قبل إصدار قرار القبول لاتخاذ قرار بتسویة الوعاء ألكن قد تلج

.(57)جهات السالفة الذكر یتوقف على طبیعة الوعاء العقاريالقرار بتوجیه الملف لإحدى الو 
الدائرة على طلب تحقیق المطابقة حالة تحفظ لجنة :ثانیا

في هذه الحالة یتعین على لجنة الدائرة التصرف واتخاذ أحد الإجراءات المتمثلة في إما طلب ملف إضافي من 
فع التحفظ الصادر عن المصلحة المعنیة، وإما أن وذلك لر ،المصرح عن طریق رئیس المجلس الشعبي البلدي

تمنح اللجنة موافقة مبدئیة على طلب تسویة هذه الموافقة مقیدة بشروط، في هذه الحالة یتولى رئیس المجلس 
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الشعبي البلدي في أجل محدد تبلیغ المصرح بالشروط المسبقة مع طلب تنفیذها خلال أجل محدد هو الآخر، 
.(58)ند المطابقةوذلك من أجل تسلیم س

تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم یحدد الحالات التي تلزم فیها لجنة الدائرة بإصدار قرار الموافقة المشروطة 
وتسهیل الأمر على القضاء والتقلیل من ،لعدة أسباب منها غلق باب تعسف الإدارة في دراسة الملفات والبث فیها

.(59)نسبة النزاعات المعروضة علیها
نة الدائرة لطلب تحقیق المطابقة حالة رفض لج:لثاثا

والمراسیم التطبیقیة له أن ترفض تحقیق المطابقة 08/15رقم یمكن للجنة الدائرة وفي إطار أحكام القانون 
طبقا لنص المادة التاسعة من ،المقدم من طرف المصرح، في هذه الحالة یجب على اللجنة أن تصدر قرارا معللا

، غیر التحقیقإجراءغیر مطابقة بعد أنهاتأكدإذایتضمن رفض تحقیق مطابقة البنایة محل الطلب هذا القانون
ومعامل المساحة المبنیة وكذا الأراضيعدم احترام معامل شغل أننصت على 09/1000التعلیمة رقم أن

.ون سببا لرفض طلب تحقیق المطابقةالبنایة والفتحات لا یكإقامةمعامل 
من تاریخ البث في الطلب لیبلغ ) 01(إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي خلال شهر ال قرار الرفضیتم إرس

إما الطعن ،خیارینیوما التالیة، لیكون بذلك المصرح صاحب طلب التسویة أمام15بدوره إلى المصرح خلال 
.ة الإداریةأو الطعن القضائي أمام المحكم،القرار أمام لجنة الطعن الولائیةضدالإداري 

خاتمة
ر الذي نتج مالأللعملیة،المنظمةةنیو ص القانو ام للنصر ن احتو دءالبناىلإدت به أحاجة المواطن للسكن إن
انتهت بتشویه و ت بالتعدي على الملكیة العقاریة ئریة، بدأاز في مختلف المدن الجكبیرةرانیة عمىضو حداث فعنه إ

ن ورشات مفتوحة صبحت مختلف المدن الجزائریة عبارة عأمن ذلك الأكثربل،المظهر الجمالي للبنایات المشیدة
، كل هذا جعل المشرع الجزائري یفكر في مختلف السبل الكفیلة بوضع حد للفوضى العمرانیة جل غیر مسمىأإلى

.التي شوهت مختلف المدن الجزائریة
08/15رقم صدر القانون أجة المبتغاة لى النتیإالطرق للوصول أفضلهو التسویةأن أسلوببدراكا منه إ و 

الذي من مبادئه غض الطرف عن الانتهاكات العمرانیة التي سبقت ،إنجازهاإتمامو المحدد لقواعد مطابقة البنایات 
إغفالمن دون غیر القانونیةیجاد حلول توافقیة تسمح بالتسویة القانونیة للبنایات إهذا عن طریق ، و إصداره

المنسجم مع بقیة البنایات حتى یشكل معها و لها مطابقة لمواصفات البناء العصري المهیأ جعو ضرورة ترقیتها 
.مدینة راقیة متحضرة بمواصفات عالمیة

جزاءات رادعة لم تكن 08/15تضمن القانون رقم وحده غیر كاف لمعالجة الظاهرة فقدأسلوب التسویةن لأو 
في عدم تكرار المشاهد المحزنة للبنایات غیر القانونیة ة الكبیر تعبیرا عن إرادته معهودة في القوانین السابقة 

.مستقبلا
ت التقنیة التي بنیت العقاري المقامة علیه والمواصفاالوعاءطبیعة ن البنایات غیر القانونیة تختلف حسب ولأ
ل تسویة رفض كإلى08/15رقم، فقد عمد القانوننهاالتي من الممكن ان تنجر عوالأخطار،سهااسأعلى 
.بالصالح العامإضراراتشكل 
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رسم 08/15رقمرض الواقع حاول القانونأنجازها على إوإتمامجراء تحقیق مطابقة البنایات إوحتى یفعّل 
ن رأوا في إلى القضاء إالواضحة الكفیلة بتسهیل العملیة، كما كفل حق المعنیین في اللجوء والإجراءاتالخطوات 

.عسفا وخروجا عن القانونتلطلباتهمرفض الإدارة
رقملقانونسنه لالقانونیة من خلال للمشرع الجزائري في معالجة ظاهرة البنایات غیر قویةالالإرادةلكن رغم 

من جانب الملكیة وتبنیه لإجراء تحقیق المطابقة كآلیة قانونیة لتسویة وضعیة البنایات غیر القانونیة،08/15
.منهاانه لم یخل من بعض السلبیات إلا،العقاریة والعمرانیة للبنایة

وضعیة ن أن الواقع یؤكد أإلاشرعیة لابعض البنایات من دائرة الإخراجن ساهم في إ و 08/15رقمالقانون
أنلم نقل إن،عیة التي تعیشها في الوقت الراهنهي نفس الوض08/15صدار القانون إالمدن الجزائریة قبل 

، وهو ما انون في ظل غیاب الرقابة الصارمةداد عددها بشكل كبیر بعد صدور هذا القالبنایات غیر القانونیة از 
.حكام هذا القانونأالاستفادة من عنیفسر عزوف المواطنین 

التي عولجت بها الظاهرة سنة والإجراءاتعالج ظاهرة البنایات غیر القانونیة بنفس الالیات 08/15القانون
.كبیرة الفاصلة بینهمارغم الفترة الزمنیة ال1985

 مدة صلاحیته في الواقع هي أنبمعنى ،2010لا في سنة إلم یفعل ولم یدخل حیز النفاذ 08/15القانون
وهو ما تداركه المشرع من خلال ،ثلاث سنوات فقط وهي مدة قصیرة مقارنة بالعدد الهائل للبنایات غیر الشرعیة

.2017و2014لعامي یة ن المالینواوجب قمبأخرىسنوات لستتمدیده 
 لیات لتسویتهاآالقانونیة وخصها بوعیة العقاریة للبنایات غیرعالج مشكلة الأ08/15رقمالقانونأنبالرغم من،
ن الدوائر لسبب واحد ووحید هو غیاب ثبت ان جل طلبات التسویة رفضت من قبل لجاأالواقع العملي أنإلا

دارات العمومیة التي منحها القانون ن الإأمحل الطلب، بمعنى قانونیةلعقود الملكیة الخاصة بالبنایات غیر ا
معنیة بتسویةخرى نها هي الأأكثر من ذلك بل الأ،في تطبیقهنفسها تتقاعسحكامه هي أسلطة تطبیق 08/15

.وهو ما ساهم بشكل كبیر في عدم فعالیة هذا القانون ومحدودیة تطبیقه،امقراتهوضعیة 
الضروري جدا الإسراع في تسویة وضعیة الأوعیة العقاریة للبنایات عن طریق عملیة المسح نه منإوعلیه ف

.القانوني بصفة نهائیةغیر القانونیة للبناءالعام للأراضي التي تعد الآلیة الوحیدة والفعالة لتسهیل عملیة التسویة 
:الهوامش
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.08/15من القانون رقم 94مادة ال- 5
، مجلة الحقوق والحریات، عدد 08/15نجازها وفقا للقانون إإشكالات قواعد تحقیق مطابقة البنایات وإتمام ،بوشریط حسناء- 6
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